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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام الهيئـة العامـة للولايـة على أمـوال القاصرين ومـن في حكمهم 

ولائحتـه التنفيذيـة مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خلال الاسـتفادة منها وما 

تحويـه مـن مزايـا عديـدة؛ كالارتباطـات بني المـواد المترابطـة عبر الضغـط عليهـا والانتقـال بينهـا بكل 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَـةً لأي  سـهولة، إضافـةً إلى كـون هـذه النسـخة سـتُحَدَّ

تحديـث يطـرأ عىل هـذا النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهـو الأسـتاذ/عبد المجيـد بـن علي المحيميـد، وفقـه الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحيه، أما بعد:

فـإن حفـظ المـال مـن الضرورات الخمس التـي أمر الشـارع بحفظهـا، وما منـع الشـارع من تمكين 

مـن لا يحسـن التصرف في المـال؛ إلا مـن أجـل حفظـه مـن الضيـاع؛ لأن هذه الأمـوال جعلهـا الله قيامًا 

للنـاس تقـوم بهـا معايشـهم، يقـول الله عز وجل: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾، قـال ابـن كثري رحمه الله في تفسريه: »ينهى تعالى عن تمكين السـفهاء 
مـن التصرف في الأمـوال التي جعلها الله للناس قيامًا، أي: تقوم بها معايشـهم من التجارات وغيرها، 

غَـر؛ فـإن الصغري  ومـن هاهنـا يؤخـذ الحجَـر عىل السـفهاء، وهـم أقسـام: فتـارة يكـون الحجَـر للصِّ

مسـلوب العبـارة، وتـارة يكـون الحجَـر للجنون، وتارة لسـوء التصرف لنقـص العقـل أو الدين، وتارة 

يكـون الحجَـر للفلـس، وهـو مـا إذا أحاطت الديـون برجل وضاق ماله عـن وفائها، فإذا سـأل الغرماء 

الحاكـم الحجـر عليـه حجـر عليـه«1، كام أن في الآيـة إضافـة الأمـوال إلى الأوليـاء لأنهم هـم مدبروها 

والقائمون عليها، يقول ابن سـعدي رحمه الله: »إشـارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال السـفهاء 

مـا يفعلونـه في أموالهـم، من الحفـظ والتصرف وعـدم التعريـض للأخطار«2.

أمـوال  أنشـئ لحمايـة  القاصريـن ومـن في حكمهـم  أمـوال  للولايـة عىل  العامـة  الهيئـة  نظـام  إن 
القاصريـن ومـن في حكمهـم والحـد مـن الاعتـداء عليهـا بسـبب عجزهـم وعـدم اسـتطاعتهم لإدارة 
أموالهـم فلا بُـدَّ لهـم مـن نظـام يخصهـم يتحقـق مـن خلالـه حفـظ حقوقهـم ومـا لهـم ومـا عليهـم مـن 
التزامـات، وقـد جـاء بديلاً عـن نظـام بيـوت المـال، وذلـك بإحلالـه محـل إدارة بيـوت المـال التابعـة 
لـوزارة العـدل كام نصـت عىل ذلـك المـادة التاسـعة والثلاثـون مـن نظـام الهيئـة، وقـد أنشـئت بيـوت 
المـال بعـد صـدور نظـام أوضاع المحاكـم الشرعية وتشـكيلاتها بتاريـخ 1346/2/4هــ، حيث نصت 
الفقـرة )ج( مـن الفصـل الخامـس عىل إنشـاء بيـوت المـال في محاكـم مكـة والمدينـة وينبع ويتـولى كاتب 

تفسير ابن كثير )214/2، طبعة دار طيبة، تحقيق: سامي السلامة(. 	1
تفسير ابن سعدي )صفحة: 176، طبعة دار السلام، تحقيق: عبد الرحمن اللويحق(. 	2
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المحكمـة في الملحقـات التـي ليـس فيهـا دائـرة لبيـت المـال أعامل هـذه الوظيفـة، ثـم صـدر نظـام تركيز 
مسـئوليات القضـاء الشرعـي بموجـب الأمـر السـامي رقـم )3/1/132( وتاريـخ 1357/1/4هـ، 
ثـم أعيـدت صياغـة هـذا النظام بالتصديـق العالي رقـم )109( وتاريخ 1372/01/24هــ، وقد جاء 
في البـاب السـابع منـه اختصـاص بيـت المـال في أربـع وأربعني مـادة )44(، وهـي مـن المـادة )207( 
وحتـى المـادة )249(، ويضـاف إليهـا المادتـان )254، 255( وهـي مـواد عموميـة، وقـد نصـت المـادة 
)206( عىل اختصـاص بيـت المال وأعمالـه ونصها: »بيت المال هـو الدائرة المختصة بقيـد الوفيات من 
ـاج وإعطـاء الرخـص بدفنهم وضبـط تركاتهم وتقسـيمها وتسـليمها  أهـالٍ ومجاوريـن وطرحـى وحجَّ
طبـق الوجـه الشرعـي وحفـظ أمـوال الغيـاب الذيـن لا وكيـل لهـم والقصـار الـذي لا وصي لهـم إلى 
غري ذلـك مـن كل مـا نصـت عليـه التعليامت والتنظيـم الموضوعـة لذلـك وتشـكيل هـذه الدائـرة مـن 
كتبـة وموظفني حسـب الحاجـة واللـزوم«، ومـا بعدهـا مـن المـواد فهـي تختـص بالدفاتـر والسـجلات 
والسـندات والكشـوفات، ومـا يختـص بـه مأمـور بيـت المـال ومعاونـه وكاتـب الصنـدوق والكاتـب 

الثـاني والمبيـض وصلاحياتهـم.

بـدأت فكـرة مشروع نظـام الهيئـة لـدى وزارة العـدل وذلـك بإعـداد مشروع يتضمن إنشـاء هيئة 
إداريـة مسـتقلة لإدارة وحفـظ أموال القصر والأوقاف والأمـوال الموجودة في بيوت المال واسـتثمارها 
بام يحقـق المصلحـة لمشـمولي الهيئـة، وقـد فُرغ مـن إعـداد النظام ورفـع للمقام السـامي بموجـب كتاب 
وزارة العـدل رقـم )21/56328/17( وتاريـخ 1421/10/22هــ، ثـم صـدرت الموافقة السـامية 
عىل دراسـة مشروع النظام في هيئة الخبراء بمجلس الـوزراء بموجب الأمر رقـم )25097/17/ز( 
وتاريـخ 1421/12/09هــ، وبعـد دراسـته في هيئـة الخبراء بمجلـس الـوزراء مـن قبـل لجنة مشـكلة 
مـن عـدة جهـات حكوميـة أحيـل إلى مجلـس الشـورى في نهايـة عـام 1422هــ، وقـد أقـره المجلـس 
بموجـب القـرار رقـم )80/102( وتاريـخ 1426/02/26هــ، ثم أحيـل إلى الأمانـة العامة لمجلس 
الـوزراء، وبعـد دراسـته صـدرت موافقة مجلس الـوزراء على النظـام بموجب القرار رقـم )53( تاريخ 

1427/03/12هــ، ثـم تـوج ذلك بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/17( وتاريـخ 1427/03/13هـ1.

موقع هيئة الولاية رابط: 	1
https://web.archive.org/web/20190411232016/https://wilayah.gov.sa/ar/about/Pages/Starting.aspx

https://web.archive.org/web/20190411232016/https://wilayah.gov.sa/ar/about/Pages/Starting.aspx
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وإن هذا العمل أقدمه خدمة لهذا النظام وتسهيلًًا وتقريبًا له، وقد كان عملي فيه كالتالي:

1. المحافظة على النص النظامي كما جاء من غير تعديل عليه ومنها فصول النظام وعناوينه.

2. إثبـات تعديلات النظـام في أصـل النظـام والإشـارة في الحاشـية إلى التعديـل مـع ذكـر النـص 
السـابق للامدة.

3. ربط مواد اللائحة التنفيذية بالمواد المرتبطة بها من النظام.

4. عنونـة مـواد النظـام بحيـث تكـون دالـة عىل إجمالي مـا تضمنتـه المـادة النظامية وذلـك بوضعها 
بين قوسني.

المـادة ولائحتهـا  النظـام مـع ذكـر نـص  المتعلقـة بالأوقـاف بأصـل  المـواد  إلغـاء  5. الإشـارة إلى 
الحاشـية. في  التنفيذيـة 

6. إضافـة علامات الترقيم المناسـبة حسـب ما يقتضيه السـياق مع المحافظة عىل علامات الترقيم 
الموجـودة في أصل النظام.

7. الإشـارة إلى التعديل التنظيمي الذي طرأ على مسـمى الجهة الحكومية مع الإشـارة إلى المرسـوم 
الملكـي الصادر بها.

8. وضع فهرس لجميع مواد النظام مع وضع عنوان لكل مادة ورقم الصفحة.

هـذا وإننـي أشـكر الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء( على مـا قدمته من رعايـة وعناية 
لهـذا العمـل، وبـالله التوفيـق وصىل الله على نبينـا محمد وعىل آله وصحبه وسـلم.

1446/12/28هـ
abaisamo33@gmail.com
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولًًا: النظام:

إصـدار نظـام الهيئـة العامـة للولايـة عىل أموال 
المرسوم الملكي رقم )م/17( وتاريخ 1427/03/13هـالقاصريـن ومـن في حكمهـم

المرسوم الملكي رقم )م/11( وتاريخ 1437/02/26هـإصدار نظام الهيئة العامة للأوقاف

قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـتعديلالمادة )1(

قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـتعديلالمادة )3(

قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـتعديلالمادة )5(

تعديل المادة )6(
قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـوإضافة

قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـتعديلالمادة )8(

أمر سامي رقم )21436( وتاريخ 1440/04/19هـإسنادإسناد الوصايا إلى الهيئة

ــس  ــ ــرار مجل ــ ــن ق ــ ــا م ــ ــد ثانيً ــ بن
ــخ  ــ ــم )53( وتاري ــ ــوزراء رق ــ ال

1427هـــــ /03 /12
قرار مجلس الوزراء رقم )433( وتاريخ 1446/06/23هـإلغاء

قرار مجلس الوزراء رقم )433( وتاريخ 1446/06/23هـتعديلالمادة )4( الفقرة )3(

قرار مجلس الوزراء رقم )433( وتاريخ 1446/06/23هـإضافةالمادة )28( مكرر

ثانيًا: اللائحة:

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )1-8-1-36( وتاريخ 1436/11/15هـإصدار اللائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات الإصدار:

1. المرسوم الملكي رقم )م/17( بتاريخ 1427/3/13هـ.
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2. المرسوم الملكي رقم )م/11( بتاريخ 1437/02/26هــ.

3. قرار مجلس الوزراء رقم )53( بتاريخ 1427/3/12هـ.

4. قرار مجلس الوزراء رقم )73( بتاريخ 1437/02/25هـ.

5. قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/01/16هـ.

6. قرار مجلس الوزراء رقم )433( وتاريخ 1446/06/23هـ.

7. قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )1-8-1-36( بتاريخ 1436/11/15هـ.
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 ديباجة إصدار نظام الهيئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم
المرسوم الملكي رقم )م/17( بتاريخ 1427/3/13هـ.

بعون الله تعالى

نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود 		

ملك المملكة العربية السعودية 					   

بنـاء عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/٩٠( 
١٤١٢/٨/٢٧هــ. وتاريـخ 

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( مـن نظام مجلس الوزراء الصـادر بالأمر الملكي رقـم )أ/١٣( وتاريخ 
١٤١٤/٣/٣هـ.

وبنـاءً عىل المـادة )الثامنـة عشرة( مـن نظـام مجلس الشـورى الصـادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/٩١( 
وتاريـخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم )٨٠/١٠٢( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )٥٣( وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًًا: الموافقـة عىل نظـام الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم بالصيغـة 

المرافقة.

ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز
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قرار مجلس الوزراء رقم )53( بتاريخ 1427/3/12هـ

إن مجلس الوزراء

١٢٠٩١/ب  برقـم  الـوزراء1  مجلـس  رئاسـة  ديـوان  مـن  الـواردة  المعاملـة  عىل  الاطلاع  بعـد 
وتاريـخ ١٤٢٦/٣/٢٨هــ، المشـتملة عىل خطـاب معـالي وزيـر العـدل رقـم ٢١/٥٦٣٢٨ وتاريـخ 
١٤٢١/١٠/٢٢هــ، المرافـق لـه مشروع نظـام الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في 

حكمهـم.

وبعـد الاطلاع عىل المحـاضر رقـم )٢٨٦( وتاريـخ ١٤٢٢/٧/١هــ، ورقـم )٣٦٩( وتاريـخ 
١٤٢٦/١٠/٢٥هــ، ورقـم )٢٠( وتاريـخ ١٤٢٧/١/٢٣هــ، المعـدة في هيئـة الخبراء. 

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم )٨٠/١٠٢( وتاريخ ١٤٢٦/٢/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )٥٥( وتاريخ ١٤٢٧/٢/٦هـ.

يقرر ما يلي:

 أولًًا: الموافقة على نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًـا: يخضـع منسـوبو الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم المدنيني 
١٤٢٦/٤/٢٠هــ2. وتاريـخ  ب(  )٥٤٦٤/م  رقـم  السـامي  بالأمـر  المعتمـدة  للأحـكام 

ثالثًـا: يتـم التنسـيق بني الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم، ووزارة 

الشـؤون الإسلامية والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد3، فيام يختص بصلاحيـات الهيئة الـواردة في نظام 

صـدر الأمـر الملكـي رقـم )أ/124( في 1432/07/24هــ بضـم ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء إلى الديـوان الملكـي  	1
واعتبارهـا جهـازًا واحـدًا بمسـمى الديـوان الملكـي.

هـذا البنـد ملغًـى بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )433( وتاريـخ 1446/06/23هــ، والمنشـور في الجريـدة  	2
1446/07/17هــ وتاريـخ   ،)5065( رقـم  عددهـا  في  القـرى(،  )أم  الرسـمية 

والدعـوة  والأوقـاف  الإسلامية  الشـؤون  »وزارة  بإنشـاء  1414/1/20هــ  في  )أ/3(  رقـم  الملكـي  الأمـر  صـدر  	3
والإرشـاد«، ثـم صـدر الأمـر الملكـي برقـم )أ/133( في 1438/3/30هـ بتعديل اسـم الـوزارة إلى »وزارة الشـؤون 

الإسلامية والدعـوة والإرشـاد«.
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الهيئـة، وصلاحيـات مجلـس الأوقـاف الأعىل المنصـوص عليهـا في نظامـه الصـادر بالمرسـوم الملكـي 

رقـم )م/٣٥( وتاريـخ ١٣٨٦/٧/١٨هــ، وفي لائحـة تنظيـم الأوقـاف الخيرية الصـادرة بقرار مجلس 

الـوزراء رقـم )٨٠( وتاريـخ ١٣٩٣/١/٢٩هــ، عىل أن يراعـى ذلـك عنـد إعـداد اللائحـة التنفيذيـة 

لنظـام الهيئـة بام يضمـن ألا تتداخـل الصلاحيـات الممنوحـة لـكل منهام.

رئيس مجلس الوزراء
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 نظام الهيئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم
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الفصل الأول
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
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اللائحة التنفيذية

   المادة الأولى:
يقصـد بالألفـاظ والعبـارات الآتيـة حيثام وردت في هـذه اللائحة، المعاني المبينـة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سـياق 

النص خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

النظام: نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

      المادة الأولى: )إنشاء وتنظيم الهيئة(

تنشـأ بموجـب هـذا النظـام هيئـة تسـمى »الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومـن في 

حكمهـم«، ومقرهـا مدينـة الريـاض، وتكـون لهـا فـروع في مناطـق ومحافظـات المملكـة الأخـرى، ولها 

شـخصية اعتباريـة وميزانيـة مسـتقلة، ويشـار إليهـا بلفـظ »الهيئة« أينام وردت في نصوص هـذا النظام، 

وترتبـط برئيـس مجلـس الـوزراء1.

اللائحة التنفيذية

   المادة الأولى:

الولايـة: سـلطة شرعيـة تقـوم الهيئـة مقتضاها مقام القاصر ومـن في حكمه في حفظ أمواله وإدارتهـا وفقًا لأحكام 
النظام.

إدارة الأمـوال: التصرف بهـا بام يحقق المنفعـة لصاحبها ومن ذلك اسـتثمارها وإبـرام التصرفـات العقدية لصالحة 
والوفـاء بالالتزامـات الماليـة التـي عليـه والإنفاق عليـه من ماله بحسـبما تقتضيه الحاجـة والعرف.

هـذا نـص المـادة بعد تعديلهـا بموجب قرار مجلس الوزراء رقـم )11( وتاريخ 1439/1/6هـ بإحلال عبارة »رئيس  	1
مجلـس الـوزراء« محـل عبارة »وزير العـدل« الـواردة في عجز المادة.
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الحفـظ: إيـداع الأمـوال النقديـة في حسـابات الهيئـة، والمحافظـة عىل الأمـوال العينيـة حسـب نوعهـا وطبيعتهـا 
وإدارتهـا بقـدر الحاجـة.

الولي: من تكون له الولاية حسب أحكام الشريعة.

القاصر: الصغير الذي لم يبلغ.

الرشد: حسن التصرف في المال على مقتضى الشرع والعقل.

ومن في حكمهم: هم كل من:

1. فاقـد أو ناقـص الأهليـة كالحمـل والمجنـون والمعتوه وفاقـد الإدراك والسـفيه ومن به عاهة عقليـة وذو الغفلة 
ونحوه.

2. الغائب والمفقود والمجهول ومن لا يعرف له وارث واللقطة والسرقات ونحوها.

الحمل: الجنين في بطن أمه.

الغائـب: مـن تعـرف حياتـه ولا يعـرف لـه موطن إقامة محـدد، أو عرف موطن إقامتـه وتعذر تبلغيـه، أو التواصل 
معـه بالطـرق المتبعـة، أو تعـذرت إدارتـه لأموالـه، أو مـن يوجـد خـارج المملكـة ويوجـد مـا يمنـع دخولـه لها، أو 

تبني إرادتـه بعـدم العـودة إليها مع وجـود أمـوال يملكها.

المفقود: من لا تعرف حياته من مماته.

من لا يعرف له وارث: من ثبت موته ولا يعلم له وارث أو كان ورثته مجهولين أو غائبين أو مفقودين.

المجهول: من لا تعرفه هويته.

الأهلية: صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعًا.

فاقـد الأهليـة: مـن ليـس لديـه أهليـة كالصغري غير المميـز - وهو مـن لم يكمل السـابعة مـن عمـره -، والمجنون، 
والمعتـوه، وفاقـد الإدراك ونحوهم.

ناقـص الأهليـة: مـن لديـه أهليـة غير مكتملـة الصغير المميز-وهو مـن أكمل السـابعة ولم يتم الخامسـة عشرة من 
العمـر- ، وذو الغفلـة ، والسـفيه ، ومـن به عاهـة عقلية ونحوهم.

اللقطات: الأموال المحترمة غير المحرزة التي يعثر عليها من غير طلب ولا يعرف أصحابها.

السرقات: الأموال التي توجد بحوزة اللصوص أو من انتقلت إليه منهم.

الأمـوال: تشـمل الأمـوال الثابتـة والمنقولـة، كالعقارات، والمنشـآت، والنقـد، والأوراق المالية، وغري ذلك مما له 
قيمة.
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المنقـولات: الأشـياء العينيـة التـي لهـا قيمة مثل السـيارات والمعـدات والأجهـزة والأثاث والحلي والتحف وغير 
ذلك.

النظارة: المحافظة على الأوقاف وإدارتها ورعايتها واستثمارها وتنميتها.

الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة طلبًا للثواب من الله عز وجل.

الوقف الأهلي )الذري(: ما يكون فيه الوقف على نفس الواقف أو على أشخاص معينين كذرية أو غيرهم.

الأوقاف المشتركة: ما خصصت منافعها لجهة خيرية وجهة أهلية معًا.

ذوو الشـأن: الأقـارب حتـى الدرجـة الرابعـة وهـم الأبوان وإن علـوا، والأبنـاء وأن نزلوا، والإخـوة والأخوات 
وأولادهـم، والأعامل والعامت وأولادهـم، والأخـوال والخـالات وأولادهـم، وكل من تربطـه مصلحة ظاهرة 

مع أحـد المشـمولين بالنظام.

النقد: العملة كالريال السعودي، وغيره من العملات المتداولة التي يمكن تقويمها بالريال.

العقـار: الأراضي ومـا يقـام عليهـا مـن مبـان أو منشـآت تجاريـة أو صناعيـة أو زراعيـة، ويشـمل ذلـك العقـار 
بالتخصيـص وهـو مـا يجـري العـرف عىل اعتبـاره جـزءًا مـن العقـار أو مـا كان نزعـه مـن العقـار يرتب تلفـه تلفًا 

في العقـار.

الإيجاب الشرعي: الحكم القضائي الذي اكتسب القطعية.

الحـق العينـي الأصلي: سـلطة شرعيـة تخـول صاحبهـا التصرف في ملكـه، كحـق نقـل ملكيـة العني عـن طريـق 
البيـع، وحـق الانتفـاع بالعني عـن طريـق الإجـارة، وحـق الاسـتغلال عـن طريـق المزارعـة.

الحـق العينـي التبعـي: الحـق الـذي يسـتند في وجوده إلى حـق أصلي، ومن ذلك حـق رهن العين، وحـق الارتفاق، 
الامتياز. وحق 

الأجنبي: من يقيم في المملكة بصفة دائمة أو مؤقتة من غير المواطنين.

   المادة الثانية: )اختصاصات الهيئة والواجبات المقررة عليها وما لها على الأخص(

تتـولى الهيئـة الولايـة عىل الأمـوال التـي لا حافـظ لهـا حقيقـة أو حكاًم - إلا الله سبحانه وتعالى -، 

وتمـارس مـن الاختصاصـات مثـل ما خول للولي، أو الـوصي، أو القيم، أو الوكيـل، أو الناظر، وعليها 

الواجبـات المقـررة عليهـم -طبقًـا لأحـكام الشريعة الإسلامية والأنظمـة المرعية-. ولهـا على الأخص 

مـا يأتي:
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1. الوصاية على أموال القصر، والحمل، الذين لا ولي ولا وصي لهم، وإدارة أموالهم.

2. القوامـة عىل أمـوال ناقصي الأهليـة، وفاقديهـا، الذيـن لم تعني المحكمـة المختصـة قياًم لإدارة 

أموالهم.

3. إدارة أمـوال مـن لا يعـرف لـه وارث، وأمـوال الغائبني والمفقودين، والوكالة عنهم في المسـائل 

المالية.

4. حفظ أموال المجهولين، واللقطات، والسرقات، حتى تثبت لأصحابها شرعًا.

5. الإشراف على تصرفات الأوصياء، والقيمين، والأولياء1.

6. حفـظ الديـات، والأمـوال والرتكات المتنـازع عليهـا، حتـى ينتهي الإيجـاب الشرعـي فيها؛ إذا 

عهـدت المحكمـة المختصـة إلى الهيئـة بذلك.

7. ملغاة2.

8. ملغاة3.

9. أي مهمة تسند إليها بموجب النظام، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام4.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

صـدر تعميـم نائـب وزيـر العـدل رقـم )13/ت/8345( وتاريـخ 1442/04/30هــ تضمني صكـوك الولايـة  	1
والوصايـة العبـارة الآتيـة »وأفهمتـه )الولي/الـوصي( باختصـاص الهيئـة العامة للولاية عىل أمـوال القاصرين ومن في 
حكمهـم بـالإشراف عىل تصرفاتـه الماليـة، وأن عليهـم تقديـم التقاريـر والوثائـق والمسـتندات التـي تطلبها الهيئـة وفقًا 

لنظامهـا ولائحتـه التنفيذيـة«.
هـذه الفقـرة ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هــ المتضمـن الموافقـة عىل نظـام  	2
الهيئـة العامـة للأوقـاف. ونـص الفقـرة قبـل إلغائها: »إدارة الأوقـاف الأهلية التي يـوصى للهيئة بنظارتهـا أو التي تعين 

عليها«.
هـذه الفقـرة ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هــ المتضمـن الموافقـة عىل نظـام  	3
الهيئـة العامـة للأوقـاف. ونـص الفقـرة قبـل إلغائهـا: »حفـظ أقيـام الأوقـاف الخيريـة العامة حتـى شراء البـدل من قبل 

مجلـس الأوقـاف الأعىل، وذلـك بعـد إذن المحكمـة المختصـة بهـذا الشـأن«.
أسند إلى الهيئة الوصايا، بموجب الأمر السامي رقم )21436( وتاريخ 1440/04/19هـ. 	4
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اللائحة التنفيذية

   المادة الحادية عشرة:

إذا كان المتـوفى حاجًـا أو معتمـرًا أو زائـرًا، فـإن الهيئـة تتـولى إدارة أموالـه - وتشـعر ذوو الشـأن1 في بلاده عـن 
طريـق عنوانـه إن وجـد -حتـى يراجـع مـن يسـتلمها بموجـب وكالـة رسـمية.

   المادة الثالثة عشرة:

يطبق على اللقطات الأحكام المنظمة للأموال التي يُُجهل مالكها، مع مراعاة الإعلان عنها لمدة سنة.

   المادة الخامسة عشرة:

يطبـق حكـم السرقـات عىل كل منقـول مشروع بذاتـه ومقـوم بامل حيـز بطريقـة غري مشروعـة، كــالغصب 
والاختلاس. والاحتيـال 

   المادة السابعة عشرة:

تتـولى الهيئـة حفـظ الديـات والأموال والرتكات المتنازع عليهـا، إذا عهدت إليهـا المحكمة المختصـة بذلك، حتى 
ينتهـي الإيجـاب الشرعـي فيهـا، وتتـولى في هـذه الحالـة إدارة الأمـوال غري النقديـة وفقًـا لمـا يتفـق مـع طبيعتهـا 

والأحـكام المنظمـة لإدارة أمـوال المشـمولين بالنظـام، وأمـا الأمـوال النقديـة فـإن الهيئـة تتـولى حفظهـا.

   المادة التاسعة:

1. عىل الهيئـة مكاتبـة الجهـات الشرعيـة والإداريـة وغيرهـا لموافاتهـا بأمـوال الغائبني والمفقوديـن التـي لديهـا 
اختصاصهـا. بموجـب  للهيئـة  وتسـليمها 

2. إذا بلغت الهيئة أو تبين لها غيبة شخص أو فقده وله أموال، فتتولى الهيئة استلام أمواله وحيازتها.

مع مراعاة ما يلي:

أ- إذا ثبـت مـن خلال الجهـة المختصـة مغـادرة أجنبـي للمملكـة بتأشرية خـروج نهائـي أو مضت المـدة المحددة 
لعودتـه دون أن يعـود أو تـم ترحيلـه فإنـه يُعتبر في هـذه الحالة في حكـم الغائب، وتتـولى الهيئة حفـظ وإدارة أمواله.

ب- يتـم إشـعار سـفارة بلاد الغائـب أو المفقـود الأجنبي عـن طريـق وزارة الخارجية بتلك الأمـوال لإبلاغ ذوو 
الشـأن2 لتوكيل السـفارة أو أحدهم لاسـتلام تلـك الأموال.

صوابه: »وتشعر ذوي الشأن« لكونها مفعولًًا به منصوبًا. 	1
صوابه: »لإبلاغ ذوي الشأن«؛ لكونها مضافًا إليه. 	2



الفهرس20

ج. إذا كان هنـاك دعـوى عىل الغائـب أو المفقـود، فـإن الهيئـة لا تتصرف في أموالـه إلا بعـد صـدور حكم قطعي 
بشـأنها مـن المحكمـة، ولهـا الحـق في سـداد مـا يـرد عليهـا مـن التزامـات ناتجـة عـن حفظهـا وصيانتهـا، كام أن لهـا 
الوفـاء بالديـون والالتزامـات المسـتحقة عليهـا للغري إذا كانت لا تسـتغرق أمـوال التركة، ولا تضر بقيـم الدعوى.

   المادة الثانية عشرة:

إذا تبين للهيئة وجود أموال مجهول مالكها، فتتولى الهيئة حفظ تلك الأموال حتى تثبت لأصحابها شرعًا.

ويراعى في تطبيق هذه المادة الأحكام التالية:

1. إذا كانـت الأمـوال تحـت حيـازة جهـة حكوميـة فـإن الهيئـة تتسـلمها بموجـب محضر اسـتلام يوقـع مـن ممثلي 
الجهتني، عىل أن يُبني في المحضر كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمـال وكيفيـة أيلولتـه للجهـة.

2. إذا كانـت الأمـوال في حيـازة جهـة غري حكوميـة أو شـخص فتتسـلمها الهيئـة بموجـب محضر اسـتلام موقـع 
مـن موظـف مفـوض للجهـة وموظـف مختـص مـن الهيئة، أو محضر موقع مـن الشـخص الحائـز وموظف مختص 
مـن الهيئـة، عىل أن يبني في المحضر كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمـال وكيفيـة أيلولته للجهـة أو الشـخص الحائز.

3. تتـولى الهيئـة التنسـيق مـع الجهـات المختصة للبحث عن مالـك الأموال التـي يُُجهل مالكها ولهـا أيضًا الإعلان 
عنهـا بالوسـيلة التـي تراهـا مناسـبة، عىل أن يراعـى في الإعلان المدفـوع التناسـب بني ثمـن الإعلان وحجـم 

الأموال.

   المادة الرابعة عشرة:

1. تسـتلم الهيئـة بموجـب محضر الأمـوال المسروقـة التـي يتم ضبطها مـن قبل الجهـات المختصـة، ويبين المحضر 
كافـة البيانـات المتعلقـة بالمـال وللهيئـة بيـع ما تراه مـن الأموال متـى اقتضـت المصلحة ذلك.

2. إذا كانـت هنـاك دعـوى بشـأن الأمـوال المسروقـة التـي في حيازتهـا، فـإن للهيئة تتـولى حفظهـا إلى حين صدور 
حكـم قطعـي بشـأنها، وتتـولى حينئـذ إدارتهـا وفقًـا للأحـكام المنظمـة لذلـك وسـداد ما يـرد عليهـا مـن التزامات 

ناتجـة عـن حفظهـا وإدارتها.
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الفصل الثاني
مجلس إدارة الهيئة
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  ن]5[ المادة الثالثة: )طريقة تشكيل مجلس إدارة الهيئة(

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وأعضاء، على النحو الآتي:

عضوًا 		 1. رئيس الهيئة.

2. تسـعة أعضـاء مـن ذوي الخبرة، والكفايـة، والتخصـص، يعينـون لمـدة )ثلاث( سـنوات قابلة 

للتجديـد لمـرة واحـدة، عىل أن يكـون مـن بينهـم اثنـان مـن ذوي الاختصـاص الشرعـي، واثنـان مـن 

ذوي الاختصـاص المـالي والاقتصـادي، وخبري في الأنظمـة.

ويصـدر بتعيينهـم والتجديـد لهـم وتحديـد مكافآتهم قرار مـن مجلس الـوزراء؛ بناءً عىل اقتراح من 

رئيـس مجلس الإدارة1.

   المادة الرابعة: )تعريف مجلس إدارة الهيئة واختصاصها(

مجلـس إدارة الهيئـة هـو السـلطة العليـا التي تتـولى شـؤونها وإدارة أمورهـا ووضع السياسـة العامة 

التـي تسري عليهـا، ولـه بصفة خاصـة الاختصاصـات الآتية:

1. اقرتاح مشروعـات الأنظمـة المتعلقـة بعمـل الهيئـة وعلاقاتهـا بغيرهـا، ورفـع ذلـك بحسـب 

النظاميـة. الإجـراءات 

2. إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام2.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )11( وتاريـخ 1439/1/6هــ. ونصهـا السـابق:  	1
»يشـكل للهيئـة مجلـس إدارة عىل النحـو الآتي: 1- وزيـر العـدل رئيسًـا. 2- رئيـس الهيئـة نائبًـا للرئيـس. 3- تسـعة 
أعضـاء مـن ذوي الخبرة والكفايـة والتخصـص، يعينـون لمـدة ثلاث سـنوات قابلـة للتجديـد لمـرة واحـدة، عىل أن 
يكـون مـن بينهـم اثنـان مـن ذوي الاختصـاص الشرعـي، واثنـان مـن ذوي الاختصـاص المـالي والاقتصـادي، وخبري 
في الأنظمـة. ويصـدر بتعيينهـم والتجديـد لهـم وتحديـد مكافآتهـم قـرار مـن مجلـس الـوزراء بنـاءً عىل اقتراح مـن وزير 

العدل«.
تم اعتماد اللائحة التنفيذية بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )1- 8-1-36( وتاريخ 1436/11/15هـ. 	2
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3. إقـرار اللائحـة الإداريـة للهيئة بالاتفاق مـع وزارة الموارد البشرية والتنميـة الاجتماعية، وإقرار 

اللائحـة الماليـة والأحـكام ذات الأثر المـالي في اللائحة الإدارية بالاتفاق مـع وزارة المالية1.

4. تكويـن اللجـان ومنحهـا الصلاحيـات اللازمة بهـدف إنجاز المسـائل التي تعـرض عليها، على 

أن تشرتك وزارة الشـؤون الاجتماعيـة2 في أي لجنـة لها علاقة باختصـاص الوزارة.

5. تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها.

6. المحافظـة عىل أمـوال المشـمولين بهذا النظـام، الموجودة خارج البلاد، وبيان كيفيـة إدارتها وما 

يلـزم لذلك.

7. تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام.

8. إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها.

9. الموافقـة عىل التقريـر السـنوي والحسـاب الختامـي للهيئـة، ورفعهام إلى رئيـس مجلـس الـوزراء 

النظام. حسـب 

هـذا نـص الفقـرة بعـد تعديلهـا بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )433( وتاريـخ 1446/06/23هــ. ونصهـا  	1
الماليـة والإداريـة للهيئـة«. اللوائـح  السـابق: »اعتامد 

وقـد جـاء في البنـد )ثالثًا( من القرار نفسـه ما نصه: »يكون تسـكين موظـف الهيئة العامة للولاية عىل أموال القاصرين 
ومـن في حكمهـم عىل اللائحـة الإداريـة المشـار إليهـا في الفقـرة )3( من المـادة )الرابعة( من نظـام الهيئة العامـة للولاية 
1427/03/13هــ  وتاريـخ  )م/17(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  حكمهـم  في  ومـن  القاصريـن  أمـوال  عىل 
- المعـدل وفقًـا للفقـرة )1( مـن البنـد )ثانيًـا( مـن هـذا القـرار- وفقًـا للقواعـد والترتيبـات الخاصـة بكيفيـة معاملـة 
الموظفني والعامل في القطاعات المسـتهدفة بالتحـول والتخصيص، الصادر بقرار مجلس الـوزراء رقم )616( وتاريخ 

1442/10/20هـ«.
وجـاء في البنـد )رابعًـا( مـن القـرار ما نصه رابعًا: اسـتثناء الهيئـة العامة للولاية عىل أموال القاصريـن ومن في حكمهم 
مـن تطبيـق حكـم الفقـرة )5( مـن المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن القواعـد والترتيبـات الخاصـة بكيفيـة معاملـة 
الموظفني والعامل في القطاعـات المسـتهدفة بالتحـول والتخصيص الصادر بقـرار مجلس الوزراء رقـم )616( وتاريخ 

1442/10/20هــ وذلـك إلى حني الانتهـاء مـن أعامل التحول والتسـكين لجميع منسـوبيها«.
صـدر الأمـر الملكـي رقم )أ/133( بدمج وزارتي العمل والشـؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمسـمى وزارة العمل  	2
والتنميـة الاجتماعيـة، وفي غـرة رجب عـام 1441هـ صدر الأمر الملكـي رقم )أ/455( بضـم وزارة الخدمة المدنية إلى 

العمـل والتنميـة الاجتماعيـة، وتعديل مسـمى الوزارة ليصبـح وزارة الموارد البشريـة والتنمية الاجتماعية.
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10. اعتامد مشروع ميزانيـة الهيئـة، والتقديـرات الماليـة السـنوية لإيـرادات الهيئـة ومصروفاتهـا 

المشـمولة بهـذا النظـام.

11. تخصيـص نسـبة لا تتجـاوز )5%( مـن صـافي عائـد اسـتثمار الأمـوال التـي تديرهـا الهيئـة، لمـا 

يعـود بالنفـع العـام عىل جميـع الأغـراض التـي أنشـئت مـن أجلهـا، وتغطيـة جـزء مـن مصروفاتهـا.

12. ملغاة1.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة:

إذا تبني للهيئـة أن للمشـمول بولايتهـا أمـوالًًا خـارج المملكـة، فإنهـا تقـوم بالتنسـيق مـع وزارة الخارجيـة لاتخاذ 

الإجـراءات القانونيـة اللازمـة؛ لحفـظ وإدارة تلـك الأمـوال، ونقـل مـا يمكـن نقلـة إلى المملكـة؛ إذا كان يحقـق 

المصلحة.

   المادة الحادية والأربعون:

يقترح رئيس الهيئة على المجلس إنشار فروع ومكاتب للهيئة بحسب ما تقتضيه المصلحة.

   المادة الثانية والأربعون:

يضع المجلس الضوابط اللازمة لصرف مكافآت للمبلغين عن الحالات التي تقع ضمن اختصاص الهيئة.

   المادة الخامسة: )اجتماعات مجلس الإدارة(

يجتمـع مجلـس الإدارة بصفـة دوريـة مـرة كل شـهرين عىل الأقـل برئاسـة الرئيـس أو مـن ينيبـه من 

بني الأعضـاء المنصـوص عليهـم في الفقـرة )2( مـن المـادة )الثالثـة( من النظـام؛ للنظـر في الموضوعات 

المدرجـة في جـدول أعمالـه. ويجـوز للرئيـس دعـوة المجلـس للاجتامع كلام دعـت الحاجـة إلى ذلك، أو 

هـذه الفقـرة ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هــ المتضمـن الموافقـة عىل نظـام  	1
الهيئـة العامـة للأوقـاف. ونـص الفقـرة قبـل إلغائهـا: »اعتامد الحسـابات السـنوية لإيـرادات ومصروفـات الأوقـاف 

المشـمولة بهـذا النظـام«.
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بنـاء عىل طلـب ثلاثـة مـن أعضائه. ولا يكـون اجتماع المجلـس صحيحًـا إلا إذا حضره ثلثـا الأعضاء، 

عىل أن يكـون مـن بينهـم الرئيـس أو مـن ينيبـه. وتكون مـداولات المجلـس سرية1.

وتصـدر قـرارات المجلـس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، فإذا تسـاوت الأصـوات رجح الجانب 

الـذي صوت معه رئيس الجلسـة.

ويجـوز للمجلـس أن يدعـو إلى حضور جلسـاته من يرى الاسـتعانة بهـم من العاملني في الهيئة، أو 

غيرهـم مـن الخبراء والفنيني دون أن يكون لهم حـق التصويت.

ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.

   المادة السادسة: )خلو محل عضو مجلس الإدارة(

إذا خلا محـل أحـد أعضـاء مجلـس الإدارة لأي سـبب، يقرتح رئيس مجلـس الإدارة مـن يحل محله، 

ويصـدر بذلـك قـرار من مجلس الـوزراء.

ويجـوز لرئيـس مجلـس الإدارة اعتبـار العضـو مسـتقيلًًا إذا تغيـب عـن حضـور ثلاث جلسـات 

متتاليـة دون عـذر مقبـول2.

   المادة السابعة: )اللجان الدائمة واختصاصاتها(

ن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها: يكوِّ

اللجنة الشرعية: لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.

هـذا نـص صـدر المادة بعد تعديلهـا بموجب قرار مجلس الـوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/1/6هـ. ونصه السـابق:  	1
»يجتمـع مجلـس الإدارة بصفـة دوريـة مـرة كل شـهرين عىل الأقـل، للنظـر في الموضوعـات المدرجـة في جـدول أعماله، 
ويجـوز للرئيـس دعـوة المجلـس للاجتامع كلام دعـت الحاجـة إلى ذلـك، أو بنـاءً عىل طلب ثلاثة مـن أعضائـه. على أن 

يكـون مـن بينهـم الرئيـس أو نائبـه. وتكون مـداولات المجلـس سرية«.
هـذا نـص المـادة بعـد تعديلها بموجب قرار مجلـس الوزراء رقم )11( وتاريـخ 1439/1/6هـ، ونصها السـابق: »إذا  	2
خلا محـل أحـد أعضـاء مجلـس الإدارة لأي سـبب، يقرتح رئيـس وزيـر العدل من يحـل محلـه، ويصدر بذلك قـرار من 
مجلـس الـوزراء. ويجـوز لوزيـر العـدل اعتبـار العضو مسـتقيلًًا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسـات متتاليـة دون عذر 

مقبول«.
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لجنـة الاسـتثمار: لإعـداد اسرتاتيجية وسياسـات اسـتثمار الأمـوال، ومتابعـة تنفيـذ مـا يتـم إعداده 
مـن خطـط في هذا الشـأن.

ملغاة1.

لجنة المراجعة: لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة2.

هـذه الفقـرة ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هــ المتضمـن الموافقـة عىل نظـام  	1
الهيئـة العامـة للأوقـاف. ونـص الفقـرة قبـل إلغائهـا: »لجنـة المشروعـات الوقفيـة: للإشراف عىل الأمـوال الوقفيـة 

وريعهـا ومتابعـة صرفهـا تنفيـذًا لشروط الواقفني ورغباتهـم«.
أضيفت هذه الفقرة إلى عجز المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/1/6هـ. 	2
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الفصل الثالث
إدارة الهيئة
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   المادة الثامنة: )اختصاصات ومسؤوليات رئيس الهيئة التنفيذية(

يكـون للهيئـة رئيـس يعني ويعفـى مـن منصبـه بقـرار مـن مجلـس الإدارة، ويحـدد القـرار أجـره 
ومزايـاه الماليـة الأخـرى، ويكـون لـه نائـب أو أكثـر يعينـون بقـرار مـن مجلـس الإدارة بنـاء عىل اقتراح 
مـن رئيـس الهيئـة، ويعـد رئيـس الهيئة هـو المسـؤول التنفيـذي عـن إدارة الهيئـة، ومرجعُـه رئيس مجلس 
الإدارة، وتتركـز مسـؤولياته في حـدود مـا ينـص عليـه هـذا النظام، وما يقـرره مجلـس الإدارة. ويكلف 
رئيـس الهيئـة في حالـة غيابـه أحـد نوابـه ليحل محلـه في ممارسـة اختصاصاته، وذلـك بعـد موافقة رئيس 

مجلـس الإدارة1.

ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية:

1. متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها.

2. اقرتاح مشروع الميزانيـة، والتقديـرات الماليـة، والحسـاب الختامـي للمشـمولين بهـذا النظـام، 
وعرضـه عىل مجلـس الإدارة.

3. إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة، وعرضه على مجلس الإدارة.

4. الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.

5. إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة: بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.

6. اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها، بعد موافقة مجلس الإدارة عليها.

7. ملغاة2.

هـذا نـص المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم )11( وتاريـخ 1439/1/6هــ، ونصهـا السـابق:  	1
»يكـون للهيئـة رئيـس بالمرتبـة الممتـازة يعني بأمـر ملكي، كام يكون له نائـب أو أكثر يعينـون بقرار من مجلـس الوزراء، 
بنـاءً عىل اقرتاح مـن وزيـر العدل. ويعـد رئيس الهيئـة هو المسـؤول التنفيذي عـن إدارة الهيئـة، ومرجعـه رئيس مجلس 
الإدارة. وتتركـز مسـؤولياته في حـدود مـا ينـص عليـه هـذا النظام وما يقـرره مجلـس الإدارة. ويكلف الرئيـس في حالة 

غيابـه أحـد نوابـه ليحـل محلـه في ممارسـة اختصاصاتـه، وذلك بعـد موافقة وزيـر العدل«.
هـذه الفقـرة ملغـاة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هــ المتضمـن الموافقـة عىل نظـام  	2
الهيئـة العامـة للأوقـاف. ونص الفقرة قبل إلغائها: »الإشراف على إعداد الحسـابات السـنوية لـكل وقف من الأوقاف 

المشـمولة بهـذا النظام«.
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ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.

اللائحة التنفيذية

    المادة الأربعون:

يكلـف رئيـس الهيئـة في حـال غيابـه أحـد مسـاعديه ليحـل محلـه في ممارسـة اختصاصاته وذلـك بعد موافقـة وزير 
العدل1.

   المادة التاسعة: )تمثيل الهيئة أمام الجهات والقضاء(

يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات، وأمام القضاء، رئيس الهيئة أو من ينيبه.

اللائحة التنفيذية

     المادة الثالثة والأربعون:

تُُمثـل الهيئـة المشـمولين بالنظـام في المسـائل الماليـة أمـام الجهات الشرعيـة والإدارية، ولهـا في ذلك على سـبيل المثال 
لا الحصر حـق المطالبـة وإقامـة الدعـوى والمرافعـة والمدافعـة وسامع الدعـاوى والـرد عليهـا والإقـرار والإنكار 
وطلـب اليمني ورده والامتنـاع عنـه وغري ذلـك، ويجـوز لهـا الإنابـة والتوكيـل في ذلـك والاسـتعانة بالمكاتـب 

والشركات المتخصصـة المرخـص لهـا مـع تحميـل مـال المشـمول بالنظـام التكاليـف المترتبـة عىل ذلك.

رئيس مجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 1439/1/6هـ. 	1



الفهرس30

الفصل الرابع
الأوقاف الأهلية )الذرية(
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   المادة العاشرة: )اختصاص الهيئة في النظارة والإشراف على الأوقاف الأهلية والنظار المعينين(

ملغاة1.

هـذه المـادة ملغـاة بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هـ المتضمن الموافقة عىل نظام الهيئة  	1
العامـة للأوقـاف. ونـص المـادة قبـل إلغائهـا: »تختـص الهيئة بالنظـارة على جميـع الأوقاف الأهليـة التي لا ناظـر عليها، 
وكذلـك المشرتكة فيام يختـص بالوقـف الأهلي. ولهـا حـق الإشراف عىل النظـار المعينني إذا عهـدت إليهـا المحكمـة 
المختصـة، أو اقتضـت المصلحـة ذلـك. وعىل الناظر المعني تقديم حسـاب دوري إلى الهيئـة عن إيـرادات ومصروفات 
الوقـف. وإذا تبني أنـه يقـوم بأعامل مضرة بامل الوقـف فللهيئـة أن تعرتض عىل مـا لا يسـوغ مـن تلـك الأعامل، 

وتعـرض أمـره عىل المحكمـة المختصـة لمحاسـبته أو عزله«.
وقد كانت لوائحها التنفيذية كما يلي:

المادة الثامنة عشرة:
تتـولى الهيئـة النظـارة على الأوقـاف الأهلية )الذرية(، وكذلك المشرتكة فيما يخص الوقف الأهلي )الذري( في الحالات 

التالية:
1. إذا عينها الواقف ناظرة على الوقف أو أوصى لها بذلك.

2. إذا عينتها المحكمة ناظرة على الوقف.
3. إذا لم يكـن للوقـف ناظـر، حتـى يتـم تعيني ناظر لـه عن طريق المحكمة، وتشـمل الحـالات التي تؤول فيهـا النظارة 
للهيئـة ثبـوت فقـد الناظـر للأهليـة اللازمـة لإدارة الوقـف أو لأي شرط مـن شروط الواقف دون أن يعني الواقف أو 

المحكمة بديلاً عنه.
المادة التاسعة عشرة:

مـع مراعـاة مـا يتقـرر للجهـات الشرعيـة والإداريـة الأخـرى مـن اختصاصـات، تتـولى الهيئـة الإشراف عىل نظـارة 
الأوقـاف الأهليـة )الذريـة(، والمشرتكة فيام يخص الوقف الأهلي )الذري(، بنـاءً على حكم من المحكمـة المختصة، أو 

بقـرار مـن المجلـس بام يحقـق مصلحـة الوقـف والمسـتفيدين منه.
المادة العشرون:

يجـب عىل ناظـر الوقـف الأهلي )الـذري(، أو المشرتك فيما يختـص بالوقف الأهلي )الـذري( -الذي يخضـع لإشراف 
الهيئـة- تقديـم تقريـر دوري وفـق مـا تقـرره الهيئـة، يشـتمل على بيـان لوضع أصـل الوقف وما قـد طرأ عليه مـن زيادة 

أو نقـص، وحسـاب الإيـرادات والمصروفـات، والمسـتفيدين الذيـن تلقـوا الإيـرادات، مرفقًا مـا يُثبت ذلك.
المادة الحادية والعشرون:

إذا تبني للهيئـة أن ناظـر الوقـف الأهلي )الـذري( يقـوم بأعمال مضرة بالوقف أو يسيء اسـتخدام أصلـه أو موارده أو 
لا يبـذل العنايـة اللازمـة للمحافظـة عليـه وتنميتـه فإنهـا تعرض أمره عىل المحكمة المختصة لمحاسـبته عىل أي إخلال 

بواجباتـه، ولهـا أن تطلـب مـن المحكمـة عزله وتعيني بدل عنه أو إسـناد النظـارة للهيئة.
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   المادة الحادية عشرة: )قسمة الوقف المشترك(

ملغاة1.

   المادة الثانية عشرة: )إعمار الوقف إذا خرب أو عدم الغلة أو كان أرضًا(

ملغاة2.

هـذه المـادة ملغـاة بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هـ المتضمن الموافقة عىل نظام الهيئة  	1
العامـة للأوقـاف. ونـص المـادة قبـل إلغائهـا: »يجـوز للهيئـة المطالبـة بالقسـمة، وللمحكمة المختصـة الإذن بذلـك؛ إذا 

كان الموقـوف حصـة شـائعة مشرتكة بني الواقـف ومالـك آخـر أو أكثـر، أو مشرتكة بين وقفني أو أكثر«.
هـذه المـادة ملغـاة بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هـ المتضمن الموافقة عىل نظام الهيئة  	2
العامـة للأوقـاف. ونـص المـادة قبـل إلغائهـا: »يجوز للناظـر إذا خرب الوقـف، أو تعـذرت عودته لإنتاج غلـة، أو كان 
أرضًـا لا غلـة لهـا ولا يوجـد مـا يعمـر بـه مـن ريـع الوقـف أن يـأذن لمـن يعمره مـن مالـه ببنـاء أو غـرس أو نحوهما لمدة 
معلومـة وبأجـر معني، عىل أن يكـون البنـاء أو الغـرس ملـكًا للبـاني أو الغـارس يصح لـه التصرف فيه تصرف الملاك 
ويـورث عنـه، وينتهـي حـق مـن يعمـر الوقـف بحلـول الأجل المعني لـه. ويجـوز إذا تحققت غبطـة الوقـف أن يعوض 

المعمـر عام بنـاه أو غرسـه بقيمـة المثـل عنـد حلول الأجـل المعين لـه إذا اشرتط ذلك«.
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الفصل الخامس
إدارة الأموال واستثمارها
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   المادة الثالثة عشرة: )استبدال الوقف أو بيعه(

ملغاة1.

   المادة الرابعة عشرة: )استثمارات الهيئة وفقًا الأحكام الشريعة(

تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

   المادة الخامسة عشرة: )صلاحية استثمار نسبة من الأموال التي تديرها الهيئة(

للهيئـة بعـد إذن مجلـس الإدارة أن تقـوم باسـتثمار نسـبة مـن الأمـوال التـي تديرهـا باسـمها يـوزع 
عائدهـا عىل المشـمولين بهـذا النظـام.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك، وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.

اللائحة التنفيذية

ل]29[    المادة الثامنة والعشرون:

للهيئـة بعـد موافقـة المجلس وبناءً على الاسرتاتيجية والسياسـات التي تعدها لجنة الاسـتثمار أن تسـتثمر الأموال 

التـي تديرها وفـق الضوابط الآتية:

1. أن يكون الاستثمار بناءً على جدوى اقتصادية ومتوافق مع أحكام الشريعة وغير مرتفع المخاطر.

2. أن يكـون توزيـع أربـاح أو خسـائر هـذه الاسـتثمارات عىل المشـمولين بولايتهـا عىل أسـاس نسـبة أرصدتهـم 

الثابتـة بسـجلاتها، وعىل المـدة التـي تكـون فيهـا متاحـة للاسـتثمار مـن قبـل الهيئة.

3. الاحتفـاظ بقـدر مـن النقود أو الأصول القابلـة للتحويل إلى نقود بما يكفي وفق تقدير الهيئة لسـداد المطالبات 

والمصروفـات التـي تدفـع للمشـمولين بنظامهـا بما لا يقل عـن )20%( عشريـن بالمائة من المبالـغ النقدية المحصلة 

خلال السـنة المالية.

هـذه المـادة ملغـاة بموجب المرسـوم الملكي رقـم )م/11( وتاريـخ 1437/2/26هـ المتضمن الموافقة عىل نظام الهيئة  	1
العامـة للأوقـاف. ونـص المـادة قبل إلغائها: »1. لا يجوز للهيئة أن تسـتبدل بالوقف مثله؛ إلا إذا اشرتط الواقف ذلك 
لنفسـه أو لغريه، أو صـار الوقـف لا ينتفـع بـه كليًّـا، أو صار لا يفـي بمؤونته، أو نزعـت ملكيته للمنفعـة العامة. 2. لا 

يجـوز بيـع الوقـف، أو الاسـتبدال بـه غريه، أو الإذن بتعمريه، أو نقله من مكانـه، إلا بعد موافقة المحكمـة المختصة«.
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4. يتـم تكويـن احتياطـي عـام مـن خلال تجنيب ما لا يقل عـن )10%( عشرة بالمائة من صافي الأرباح السـنوية، 
وللمجلـس وقـف هـذه التجنيـب متى بلغ الاحتياطـي )20%( عشرين بالمائـة من الأموال التـي تحفظها وتديرها 

الهيئة.

5. إبـرام عقـود الاسـتثمار والتأجري لصالـح المشـمولين بالنظـام والتـي يترتـب عليهـا إجـارة عقار مـدة تزيد على 
ثلاث )3( سـنوات، أو لمـدة تمتـد إلى مـا بعـد بلـوغ القـاصر سـن الرشـد لأكثر من سـنة.

   المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما ورد في المادة الثامنة والعشرين، للهيئة في سبيل استثمار الأموال التي تديرها الصلاحيات التالية:

1. اسـتثمار الأمـوال النقديـة والمنقولـة والعقاريـة التـي انتقلـت إلى الهيئـة ابتـداءً أو كانـت ناتجة عن إدارتها سـواءً 
كان الاسـتثمار بشـكل مبـاشر، أو مـن خلال التعاقد مـع الغير.

2. التصرف في الأصـول المنقولـة أو العقاريـة بالبيـع أو الشراء أو الاسـتثمار ونحـوه بام يحقـق مصلحة المشـمول 
بالنظـام، بعـد موافقـة المجلـس في الحـالات التـي تتطلـب موافقتـه، مـع مراعـاة أن يتـم ذلـك وفـق الإجـراءات 

الشرعيـة والأنظمـة المرعيـة.

3. إقامـة المشـاريع أو تملـك الشركات أو المشـاركة فيهـا أو تأسيسـها أو المسـاهمة في تأسيسـها بمختلـف أنواعهـا 
وأنشـطتها، وشراء وبيـع الأسـهم والصكـوك والوحـدات الاسـتثمارية والأوراق الماليـة وفتـح المحافـظ الماليـة، 

والمسـاهمة في الاكتتابـات العامـة والخاصـة، وغري ذلـك مـن المعاملات الماليـة.

4. الحصول على التسهيلات والتمويل وتقديم الضمانات والاعتمادات البنكية اللازمة.

   المادة الحادية والثلاثون:

للهيئـة أن تـدرج ضمـن الاسـتثمارات الخاصـة بها الأمـوال النقدية التي يسـند إليهـا حفظها كالأمـوال والتركات 
المتنـازع عليهـا والديـات وأمـوال المجولني واللقطـات والسرقات مـع ضمان رأسامل ما ذكر.

   المادة السادسة عشرة: )مصادر أموال الهيئة(

تتكون أموال الهيئة من:

1. جميـع أمـوال المشـمولين بهـذا النظـام المنقولة، وغير المنقولـة، والأموال التي تـؤول إليها من أي 

أخرى. جهة 

2. الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
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3. الأموال التي تسهم بها الدولة.

4. ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

   المادة السابعة عشرة: )التصرفات المالية والإدارة التي تتطلب موافقة مجلس إدارة الهيئة(

مـع عـدم الإخالل بام تقضي بـه الأنظمـة المعمـول بهـا، لا يجـوز لإدارة الهيئـة مبـاشرة التصرفـات 

الآتيـة إلا بموافقـة مـن مجلـس الإدارة وتحـت إشرافـه:

1. تملك العقارات، والمنقولات، والأوراق المالية.

2. تملك شركات قائمة، أو المشاركة فيها.

3. تأسيس الشركات، أو المساهمة في تأسيسها.

4. التصرف في: العقـار متـى كان التصرف ناقلاً للملـك، أو مرتبًا لحق عيني أصلي، أو تبعي، أو 

تغيريه، أو نقله.

5. التصرف في الأسلحة النارية والذخائر.

6. التصرف في التحف والآثار.

7. التصرف في الحلي والمجوهـرات، والأحجـار الكريمـة، ونحوهـا، إذا كانـت أثمانهـا تتجـاوز 

خمسني ألـف ريـال.

8. التصرف في المنقـولات غري القابلـة للتلـف، أو الحقـوق الشـخصية، أو الأوراق الماليـة، إذا 

كانـت أثمانهـا تتجـاوز خمسني ألـف ريـال.

9. قبول التبرعات، والمساعدات، والهبات، أو رفضها.

10. القيام بالأعمال التجارية، أو الصناعية، أو الزراعية، أو تصفيتها.

11. إجـارة العقـارات لمـدة أكثـر مـن ثلاث سـنوات، أو لمـدة تمتـد إلى مـا بعـد بلـوغ القـاصر سـن 

الرشـد لأكثـر من سـنة.
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12. تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها.

13. الوفـاء بالالتزامـات التـي يثبـت أنهـا عىل التركـة، أو عىل المشـمولين بهـذا النظـام، إذا لم يكن 

هنـاك مسـتند تنفيذي.

14. تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم، ولمن عليها نفقاتهم.

15. تقرير ما يصرف في إعداد السكن، أو في تزويج من تتولى الهيئة إدارة أموالهم.

16. التنازل عن الحقوق، أو جزء منها، إذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام.

17. الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال.

18. اسـتثمار الأمـوال وتصفيتهـا، ويكـون للهيئـة في سـبيل إجـراءات التصفيـة أن تتـولى القسـمة 

والاسـتدخال والتخـارج والبيـع، وذلـك بنـاء عىل تفويـض مـن الورثـة أو الشركاء في الملـك، أو بنـاء 

عىل حكـم صـادر مـن المحكمـة المختصة.

19. ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة الهيئة بها.

ويجـوز للمجلـس أن يفـوض رئيـس الهيئة، أو أحد منسـوبيها، أو لجنة من اللجان التي يشـكلها في 

بعـض هـذه الاختصاصـات، أو في غيرها والتـي وردت في مواد أخرى مـن هذا النظام.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية والعشرون:

1. تحتفـظ الهيئـة بــحسابات خاصـة لأمـوال المشـمولين بأحكام النظام مسـتقلة عن حسـابات الهيئة، وتمسـك لها 

نظاًم مالية ومحاسـبية آلية.

2. تحتفـظ الهيئـة بــحسابات خاصـة بمصروفاتهـا الإداريـة، وتمسـك لهـا نظاًم ماليـة ومحاسـبية آليـة مسـتقلة عـن 

حسـابات المشـمولين بالنظـام.
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   المادة الثالثة والعشرون:

مـع مراعـاة مـا يقضي بـه النظـام واللوائـح التـي يصدرهـا المجلـس، تتـولى الهيئـة حفـظ وإدارة أمـوال المشـمولين 
بالنظـام وفقًـا للقواعـد التالية:

1. تودع المبالغ النقدية في حسابات مصرفية مخصصة لذلك في مصرف أو أكثر باسم الهيئة.

2. تستخدم الهيئة النظم المالية والمحاسبية الآلية لإدارة تلك الحسابات.

3. يكـون لـكل مسـتفيد حسـاب مسـتقل لـدى الهيئـة يوضـح أموالـه ومـا طـرأ عليهـا مـن زيـادة أو نقـص، كافـة 
البيانـات التفصيليـة المتعلقـة بمالكهـا.

4. إذا كانـت المبالـغ النقديـة بعملـة غري الريـال السـعودي؛ فإنـه يكـون للهيئـة - وفـق تقديرهـا - تحويلهـا إلى 
الريـال السـعودي وفقًـا لسـعر الصرف السـائد وقـت التحويـل.

5. الذهـب والحلي وغيرهمـا مـن المنقـولات الثمينـة وصكـوك العقـارات وغيرهـا مـن وثائـق الملكيـة والوثائـق 
الهامـة يتـم حفظهـا لـدى الهيئـة في خزائـن مخصصـة لهذا الغـرض أو لدى أحـد المصـارف السـعودية أو الشركات 
المرخـص لهـا داخـل المملكة، مـع إثبات نوعهـا ووصفها وعددها وتقديـرًا لقيمتهـا النقدية وكافة البيانـات المثبتة 
لمالكهـا في السـجل المخصـص لذلـك لـدى الهيئـة والعقد المبرم مـع المصرف أو الشركة مشـتملًًا على كافـة بياناتها 

وموضحًـا فيهـا اسـم الشـخص المودع نيابـة عنه.

6. تحفـظ المنقـولات غري المشـمولة بحكـم الفقـرة )5( مـن هـذه المـادة في المـكان المخصـص لذلـك لـدى الهيئـة، 
ويجـوز للهيئـة بـدلًًا عـن ذلـك التعـاون مـع الجهـات الشرعيـة والإداريـة المختصـة أو التعاقـد مـع الشركات أو 
المؤسسـات المرخـص لهـا في هـذا المجـال لتتـولى حفظهـا وتخزينهـا، كام يمكـن لهـا أن تبقيهـا في المـكان الموجـودة 
فيـه إذا قـدرت أن في ذلـك مـا يحقـق المصلحـة، ولهـا في هـذه الحالـة أن تـوكل مسـؤولية الحفـظ إلى أحـد أقـارب 
المشـمولين بالنظـام، أو شـخص آخـر ممـن تجـد فيـه الكفـاءة والأمانـة، وذلـك بموجـب اتفـاق يبرم بني الطرفني.

   المادة الرابعة والعشرون:

للهيئـة أن تتصرف في النقـد والأمـوال العينيـة المنقولـة والعقاريـة المملوكـة للمشـمول بالنظـام بـأي تصرف من 
المعاوضـات إذا ثبـت لهـا أن ذلـك يُُحقـق مصلحتـه، عىل أن تراعـى الأحـكام التاليـة:

1. إذا تبني أن المنقـولات التـي يملكهـا المشـمول بالنظـام سريعـة التلـف، أو أنهـا تفقـد قيمتهـا السـوقية بمضي 
الوقـت دون أن يترتـب عىل بقائهـا مصلحـة، أو رجـح لـدى الهيئـة أن بيعهـا تتحقـق فيـه الغبطة والمصلحـة، كان 

لهـا بيعهـا، ويتـم تقديـر قيمتهـا وبيعهـا وفقًـا لآليـة يعتمدهـا المجلـس في ذلك.
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2. إذا كانـت المنقـولات مملوكـة عىل الشـيوع بني المشـمول بالنظـام وآخريـن، وتبني للهيئـة أن المصلحـة تقتضي 

قسـمتها، أو بيـع نصيـب المشـمول بالنظـام، فإنـه يمكـن للهيئـة أن تتفـق مـع الشركاء عىل قسـمتها وفي حالـة 

عـدم موافقتهـم، فـإن لهـا أن ترفـع دعـوى قسـمة أمـام المحكمـة، وإذا كانـت المنقـولات غري قابلـة للقسـمة كان 

لهـا بالاتفـاق مـع الشركاء عىل الشـيوع تقديـر قيمتهـا بواسـطة )3( ثلاثة مـن ذوي الخبرة أو الاختصـاص وبيع 

نصيـب المشـمول بالنظـام عىل الشركاء أو عىل غيرهـم بام لا يقـل عـن متوسـط القيمـة التقديريـة لهـا أو شراء 

نصيبهـم لمصلحـة المشـمول بالنظـام، وإذا لم يقبـل الشركاء فإنـه يكـون لهـا رفـع دعـوى بهـذا الشـأن أمـام المحكمة.

3. إذا كانـت المنقـولات تزيـد قيمتهـا على )50.000( خمسني ألـف ريال وغير معرضة للتلـف، أو كانت عبارة 

عـن أسـلحة وذخائـر أو تحـف وأثـار، فإنـه لا يجـوز التصرف فيهـا؛ إلا بناءً عىل موافقـة المجلس أو مـن يفوضه، 

كام لا يجـوز شراء المنقـول بام يزيـد عـن هذا المبلـغ إلا بعد الحصـول على موافقـة المجلس أو مـن يفوضه.

4. للهيئـة - بعـد موافقـة المجلـس - حق التصرف في العقارات المملوكة للمشـمول بالنظام، سـواءً كانت مملوكة 

لـه بشـكل تـام أو كان شريـكًا فيهـا عىل الشـيوع حتـى لـو كان هـذا التصرف يترتـب عليـه أي حـق مـن الحقـوق 

العينيـة الأصليـة أو التبعيـة، كام يمكنهـا شراء عقـار لـه، وفي جميع هـذه الحالات يتـم التصرف وفقًـا للإجراءات 

الشرعيـة والنظاميـة لدى الجهـات المختصة.

   المادة الخامسة والعشرون:

النفقـات والاحتياجـات الشـهرية للمشـمول بالنظـام ومـن تلزمـه نفقتـه مراعيـة في ذلـك حالتـه  تقـدر الهيئـة 

الاجتماعيـة والاقتصاديـة وعىل أن تخصـص المبالـغ اللازمـة لذلـك مـن أموالـه خلال مـدة لا تزيد عن شـهر من 

تاريـخ توليهـا لشـؤونه الماليـة، وتتـولى إنفاقهـا بشـكل مبـاشر عليـه مـن الأمـوال التـي تحـت حيازتهـا أو إدارتهـا، 

ويمكـن لهـا أن تعهـد بذلـك إلى أحـد أقربائـه أو غريه ممـن تجـد فيـه الكفـاءة والقـدرة والأمانـة، وذلـك بموجـب 

عقـد يبرم بني الطرفني بهذا الشـأن.

   المادة السادسة والعشرون:

تتـولى الهيئـة الوفـاء بالالتزامـات التـي قـد تترتب عىل أموال المشـمول بالنظـام من المبالـغ أو الأمـوال المملوكة له 

التـي تكـون تحـت حيازتهـا أو إدارتها ويشـمل ذلك:

1. الديـون والالتزامـات الماليـة الأخـرى التـي تثبـت عىل المشـمول بالنظـام بموجـب أحـكام قضائيـة قطعيـة أو 

سـندات تنفيذيـة، عىل أن يُثبـت الوفـاء في سـجلات الهيئـة المخصصـة لذلـك مـع الحصـول عىل إقـرار مكتـوب 

وموقـع مـن الدائـن أو وكيـل عنـه لـه الحـق في الاسـتلام مرفـق بـه السـند الـذي يُثبـت هـذه الديـون أو الالتزامات.
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2. الرسـوم الحكوميـة أو رسـوم الخدمـات أو التكاليـف المترتبـة عىل إدارة مـال المشـمول بالنظـام أو صيانتـه أو 
حفظـه أو نقلـة أو بيعـه أو اسـتثماره أو الإعلان عنـه، وعىل أن يُثبـت ذلـك في سـجلات الهيئة مع حفظ مـا يؤيده 

مـن وثائق.

3. إذا كانـت الأمـوال النقديـة لا تكفـي للوفـاء بـأي مـن الالتزامـات السـابقة كان للهيئـة بيـع جـزء مـن الأموال 
التـي تحـت حيازتهـا أو إدارتهـا عىل أن تبـدأ ببيـع الأمـوال المنقولـة وبالقدر الـكافي لسـداد هـذه الالتزامات.

4. إخـراج الـزكاة المسـتحقة عىل المـال، عىل أن يتـم دفعهـا إلى الجهـات التـي يُُحددهـا المجلـس مـن بني الجهـات 
الخيريـة في المملكـة المرخـص لهـا تلقـي أمـوال الـزكاة، ويمكن للهيئـة -بعد موافقـة المجلس- أن تخصـص الزكاة 
المشـار إليهـا أو جـزء منهـا لأقربـاء المشـمولين بالنظـام، وفقًـا للأحـكام الشرعيـة والإجـراءات النظاميـة في هـذا 

الشأن.

   المادة الثلاثون:

لا يجوز للهيئة أن تتبرع بشيء من أموال المشمول بالنظام، أو تتصرف تصرفًا يترتب عليه ضرر محض في ماله.

   المادة الثامنة عشرة: )إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بالنظام وغيرهم(

تـولى الهيئـة إدارة الأمـوال المشرتكة بين المشـمولين بهذا النظـام وغيرهم، بناء عىل موافقة الشركاء 

عىل الشـيوع مـن غري المشـمولين بهـذا النظـام، أو بنـاء عىل قـرار مـن المحكمـة المختصـة، وتتقاضى في 

هـذه الحالـة نسـبة لا تقـل عـن )5 %( مـن صـافي عائد حصـة غير المشـمولين بهـذا النظام.

ويجـوز للهيئـة أن تطلـب مـن المحكمـة المختصـة أن تعهـد بـإدارة نصيـب المشـمول بهـذا النظام إلى 

أقربائـه، أو الشركاء في الملـك مـن غري المشـمولين بهذا النظـام، عىل أن يلتزموا بتقديم حسـاب دوري 

إلى الهيئـة عـن هـذه الأمـوال ومـا يطـرأ عليها مـن ربح أو خسـارة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة والعشرون:

للهيئـة إدارة الأمـوال المشرتكة بني المشـمولين بالنظـام وغيرهـم، بناءً عىل موافقة الشركاء على الشـيوع من غير 
المشـمولين بالنظـام، أو بنـاءً عىل قـرار مـن المحكمـة، وتتقـاضى في هـذه الحالـة نسـبة مـن صـافي الأربـاح يحددها 
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المجلـس لا تقـل عـن )5%( خمسـة بالمائـة مـن صافي عائد حصة غري المشـمولين بالنظام، وتخصص هذه النسـبة لما 
يعـود بالنفـع العـام عىل جميـع الأغـراض التي أنشـئت مـن أجلهـا الهيئة وتغطيـة جزء مـن مصروفاتها.
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الفصل السادس
التبليغ عن الوفاة وفقد الأهلية والغيبة
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القائـم  بالنظـام أو وفـاة  التاسـعة عرشة: )إبالغ الهيئـة عـن وفـاة شـخص عـن مشـمول  المـادة 
   بالمشمول أو فقد الأهلية أو الغيبة(

الموظفني  أو  واحـدة،  معيشـة  معـه في  المقيمني  الأقـارب  أو  البالغني،  المتـوفى  يجـب عىل ورثـة 
العموميني الذيـن أثبتـوا الوفـاة أو غيرهـم، أن يبلغـوا الهيئـة -خلال ثلاثـة أيـام عىل الأكثـر- بوفـاة 
كل شـخص تـوفي عـن حمـل، أو قصر، أو عديمـي أهليـة، أو ناقصيهـا، أو غائبني، أو مفقوديـن، أو 

مجهولني، وبوفـاة الـولي، أو الـوصي، أو القيـم، أو الناظـر، أو الوكيـل عـن الغائـب.

ويجـب عىل الأقـارب كذلـك أن يبلغوا الهيئة عـن فقد أهلية أحـد أفراد الأسرة، أو غيابـه، أو فقده 
إذا كان مقياًم معهـم في معيشـة واحـدة -خلال ثلاثة أيـام على الأكثر-.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة عشرة:

إذا بُلغـت الهيئـة مـن قبـل الأشـخاص، أو الجهـات المحـددة في النظـام، أو تلقـت معلومـات بـأي طريقـة أخـرى 
تفيـد بوفـاة مـورث عـن حمـل أو قاصر دون أن يكون لـه ولي، أو وصي، أو بوفـاة الولي أو الـوصي، أو تلقت الهيئة 
معلومـات تفيـد بنقصـان أهليـة أحـد الأشـخاص، أو فقدانهـا ولم تعني المحكمـة وليًـا عىل أموالـه، فـإن الهيئـة 

تتحقـق مـن المعلومـات ثـم تتقـدم إلى المحكمـة بطلـب تعيني ولي عليـه، أو تعيني الهيئـة وليـة عىل أمواله.

   المادة العشرون: )إبلاغ الهيئة عن انقضاء مدة الحمل أو انفصاله(

بجـب عىل الـوصي، أو الولي عىل الحمل، أن يبلغ الهيئـة - خلال ثلاثة أيام عىل الأكثر - بانقضاء 
مـدة الحمل أو بانفصالـه حيًا أو ميتًا.

المـادة الحاديـة والعرشون: )الإبالغ عـن حـالات نقـص الأهليـة أو فقدهـا مـن قبـل الأطبـاء 
   والسلطات الإدارية والقضائية(

يجـب عىل الأطبـاء، ومديـري المستشـفيات، والسـلطات الإداريـة، والقضائيـة، أن يبلغـوا الهيئـة 
-خلال ثلاثـة أيـام عىل الأكثـر- عـن حـالات نقـص الأهليـة، أو فقدهـا الناشـئة عـن عاهـة عقليـة 

بمجـرد ثبـوت ذلـك لديهـم أثنـاء تأديـة أعمالهـم.
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المـادة الثانيـة والعرشون: )الإبالغ عـن تعيني الأوصيـاء والقيمني والأوليـاء والنظـارة مـن قبل 
   المحاكم(

عىل المحاكـم أن تبلـغ الهيئة -خلال ثلاثة أيام على الأكثـر- عن الأوصياء، والقيمني، والأولياء، 

والنظـار، الذيـن عينتهـم هـذه المحاكـم؛ لتتمكـن الهيئـة مـن الإشراف عىل تصرفاتهـم طبقًـا لنصـوص 

هـذا النظام.

اللائحة التنفيذية

دون الإخلال باختصاصـات الهيئـة المنصـوص عليهـا في النظـام تُشرف الهيئـة عىل التصرفـات الماليـة للأوصياء 
والقيمني والأوليـاء )ماعـدا الأب( ويشـمل ذلك:

1. تكليفهـم بتقديـم تقاريـر - وفـق مـا تقرره الهيئة - عـن التصرفات الماليـة التي يجرونها على أموال الأشـخاص 
المولني عليهـم مرفقًا بهـا الوثائق والمسـتندات المؤيدة لها.

2. الاعتراض على التصرفات التي ترى أنها تلحق ضررًا بالمولين عليهم.

3. إقامـة الدعـوى ضدهـم أمـام المحكمة في حـال إخلالهم بواجباتهم ومسـؤولياتهم المالية لطلـب عزلهم وتعيين 
غيرهـم، كام أن لهـا تمثيل المشـمولين بالنظـام في إقامة دعوى الحـق الخاص ضدهم.

   المادة الثالثة والعشرون: )موافاة الجهات الحكومية وغيرها بما تطلبه الهيئة(

عىل جميـع الجهـات الحكوميـة، وغري الحكوميـة، موافـاة الهيئـة بام تطلبـه مـن بيانـات ومسـتندات 

تتصـل باختصاصهـا أو بالمشـمولين بهـذا النظـام.



الفهرس45

الفصل السابع
حصر الأموال والتحفظ عليها
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   المادة الرابعة والعشرون: )إجراءات حفظ حقوق المشمولين وإدارة أموالهم(

تقـوم الهيئـة عنـد ورود حصر الورثـة، أو البلاغـات المنصـوص عليهـا في المـواد السـابقة، باتخـاذ 
الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة عىل حقوق المشـمولين بهذا النظام، وحصر أموالهم الثابتـة والمنقولة، 

وجميـع مـا لهـم من حقـوق ومـا عليهـم مـن التزامات.

ولهـا في سـبيل ذلـك التحقـق ممـا تحويـه مسـاكنهم والأماكـن التـي في حيازتهـم، وكذلـك الأماكـن 
الأخـرى التـي ترجـح لديهـا وجود أمـوال لهم فيهـا، وذلك بحضور واحـد أو أكثر من الورثـة البالغين 
بعـد إبلاغ جميـع الورثـة البالغني بذلـك، أو بحضـور مندوب مـن المحكمـة المختصة، أو أحـد أعضاء 

هيئـة التحقيق والادعـاء العام1.

ولها تسلم الأموال والمنشآت وإدارتها طبقًا لنصوص هذا النظام.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية:
تشـكل لجنـة مـن موظفـي الهيئـة فـور انتقـال الولايـة لهـا، وتتـولى حصر أمـوال المشـمول بالنظـام وإثبـات ذلـك 
في محضر، ويجـوز للهيئـة الاسـتعانة بــالشركات المتخصصـة والمكاتـب الاستشـارية؛ لحصر الأمـوال وحسـم 

التكاليـف المترتبـة عىل ذلـك مـن تلـك الأمـوال.
ويجـوز للهيئـة مكاتبـة الجهـات الشرعيـة الإداريـة ذات العلاقـة كــالمحاكم، وكتابـات العـدل، ومؤسسـة النقـد 
العـربي السـعودي2، وزارة الخارجيـة، وزارة المالية، وزارة الشـؤون الاجتماعية3، وهيئة السـوق المالية وغيرها، 
للتحقـق مـن الأمـوال المملوكـة للمشـمول بولايتهـا سـواءً كانـت نقديـة أو عقاريـة أو أسـهمًًا داخـل المملكـة أو 

خارجها.

صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/125( وتاريخ 1441/9/14هــ بإحلال »النيابـة العامة« محل عبـارة »هيئة التحقيق  	1
والادعـاء العام«.

صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/36( وتاريـخ 1442/04/11هــ بالموافقـة عىل نظـام البنـك المركـزي السـعودي  	2
وإحلال اسـم البنـك المركـزي السـعودي محـل اسـم »مؤسسـة النقـد العـربي السـعودي«.

صـدر الأمـر الملكـي رقم )أ/133( بدمج وزارتي العمل والشـؤون الاجتماعية في وزارة واحدة بمسـمى وزارة العمل  	3
والتنميـة الاجتماعيـة، وفي غـرة رجـب عـام 1441هــ صـدر أمـر ملكي رقـم )أ/455( بضـم وزارة الخدمـة المدنية إلى 

العمـل والتنميـة الاجتماعيـة، وتعديـل مسـمى الوزارة ليصبـح وزارة المـوارد البشرية والتنميـة الاجتماعية.
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   المادة الثالثة: 

لا يتم نقل الأموال المنقولة التي يتم حصرها من مكانها إلى حيازة الهيئة؛ إلا وفقًا للأحكام والشروط التالية:

1. أن تكون زائدة عن الاحتياجات المعيشية للمشمول بالولاية.

2. أن تكون مملوكة ملكية تامة له، فإذا كانت مملوكة على الشيوع؛ فإنه يتعين أولًًا قسمتها وفرزها.

3. ألا تكون محلًًا لنزاع حول ملكيتها.

4. أن يحقق نقلها مصلحة المشمول بولاية الهيئة.

  ن]26[ المادة الخامسة والعشرون: )حظر وإبطال التصرف في الأموال المشتركة(

لا يجـوز لأي مـن الورثـة، أو غيرهـم، أو شركاء المتـوفى عن قصر أو حمل، المشـمولين بهـذا النظام؛ 

التصرف في أمـوال التركـة، أو المـال المشرتك، اعتبـارًا مـن تاريـخ الوفـاة، وحتـى حصر الهيئـة لهـذه 

الأمـوال، ويعـد باطلاً كل تصرف يتـم خلال هذه الفرتة بغير إذن كتـابي من الجهة المختصـة في الهيئة، 

عىل أن يتـم حصر التركـة خلال ثلاثة أشـهر مـن تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفـاة، مـع مراعاة مبـادرة الهيئة 

باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة فيام يتصـل بالاحتياجـات المعيشـية والمسـائل الضرورية في هذا الشـأن.

اللائحة التنفيذية

   المادة الخامسة:

لا يجـوز لأي مـن الورثـة، أو الشركاء، أو غيرهـم القيـام بأعامل التصرف، أو إدارة الأمـوال النقديـة والمنقولـة 

والعقاريـة التـي يكـون المشـمول بولايـة الهيئة مالـكًا لها، أو شريـكًا فيها، بعد وفـاة المورث أو الـولي أو الوصي أو 

الوكيـل أو الناظـر أو حـدوث عـارض لـه من عوارض الأهليـة؛إلا بعد الحصول عىل موافقة الهيئـة، ويعد باطلًًا 

كل عمـل أو تصرف يتـم خلافًـا لذلـك من تاريـخ الوفاة، أو حـدوث العارض؛ حتـى ولو كان ذلـك قبل ثبوت 

الولايـة لهـا، إلا إذا قـررت الإدارة المختصة في الهيئـة إجازته.

واسـتثناءً مـن ذلـك فـإن مـا ينفـق عىل المشـمول بالنظـام أو مـن هـو ملـزم بالإنفـاق عليـه في حـدود المسـتوى 

صحيحًـا. يبقـى  لـه  والاقتصـادي  الاجتماعـي 
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المـادة السادسـة والعرشون: )حظـر التصرفات في الأموال المشرتكة مـع المحجور عليـه والغائب 

   ومن لا يعرف له وارث(

ترسي أحـكام المـادة )الخامسـة والعشرين( من هذا النظـام على شركاء المحجور عليـه، أو الغائب، 

أو مـن لا يعـرف لـه وارث، مـن تاريخ الحكم بالحجـر، أو بثبوت الغيبة، أو بثبـوت عدم ظهور وارث. 

وترسي المـدة المنصـوص عليهـا في المـادة )الخامسـة والعشريـن( مـن هـذا النظـام مـن تاريـخ صـدور 

الحكم.

اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة:

ترسي الأحـكام المنظمـة للولايـة عىل أمـوال القصر والحمـل وناقصي الأهليـة وفاقديهـا عىل الأجنبـي المقيـم 

بالمملكـة، وتتـولى الهيئـة إشـعار سـفارة بلاده بـه وبأموالـه عـن طريـق وزارة الخارجيـة.

   المادة الثامنة:

يطبـق حكـم ناقـص الأهليـة أو فاقدهـا عىل كل محجـور عليـه سـواءً كان الحجر لحظ نفسـه أو لحظ غريه أو لهما، 

وعىل أن يصـدر بذلـك حكم مـن المحكمة.

   المادة العاشرة:

تتولى الهيئة إدارة أموال من ثبت أنه لا يعرف له وارث.

   المادة السابعة والعشرون: )الإجراءات التحفظية في حال خشية ضياع حق أو تصرف(

إذا رأت الهيئـة أن طلـب الولايـة عىل المشـمولين بهـذا النظـام، أو سـلبها، أو وقفهـا، ممـن تشرف 

عليهـم يسـتغرق فرتة مـن الزمـن يخشـى خلالهـا ضيـاع حـق أو التصرف في الأمـوال، فعىل الهيئـة أن 

تتقـدم للمحكمـة المختصـة؛ لتـأذن باتخـاذ أي إجـراء مـن الإجـراءات التحفظيـة التـي تراهـا مناسـبة.
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   المادة الثامنة والعشرون: )حالات التقدم للمحكمة المختصة بالحجر أو رفع الحجر(

تقـدم الهيئـة طلبًـا للمحكمة المختصة - طبقًا لهذا النظام متى توافـرت الشروط الشرعية والنظامية 

لهـذا الطلب - بالآتي:

1. الحكـم بالحجـر عىل البالـغ؛ إذا تبني فيـه عـارض مـن عـوارض الأهليـة، أو الحكـم بإثبـات 

الغيبـة للغائـب، أو بعـدم ظهـور وارث للميـت.

2. رفع الحجر، أو إثبات عودة الغائب، أو وفاته، أو إثبات وجود وارث.

ويتبع في هذه الطلبات الأحكام المقررة شرعًا بشأن الدعاوى.

   المادة التاسعة والعشرون: )الاعتراض على الأحكام والقرارات في الدعاوى(

للهيئـة الاعرتاض عىل جميـع الأحـكام، والقـرارات غري النهائيـة في الدعـاوى التـي تكـون طرفًـا 

فيهـا، والطعـن فيهـا بطـرق الطعـن المقـررة شرعًـا ونظامًا.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة والثلاثون:

يجـب عىل مـن يمثـل الهيئـة لـدى أي جهـة تنظـر دعـوى مرفوعـة مـن الهيئـة أو ضدهـا الرفـع لرئيـس الهيئـة عـن 

الأحـكام والقـرارات غري النهائيـة في تلـك الدعاوى بمجرد تبليغه بهـا، لأخذ التوجيه بشـأنها بالاعتراض عليها 

بطـرق الطعـن المقـررة شرعًـا ونظامًا.

   المادة الثلاثون: )إجراءات عزل الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر(

إذا غـاب الـولي، أو الـوصي، أو القيـم، أو الوكيـل، أو الناظـر، أو حُجـر عليـه، أو قصرَّ في إدارة 

أمـوال المشـمولين بهـذا النظـام؛ فعىل الهيئـة أن تطلـب مـن المحكمـة المختصـة عزلـه، وتعيني الهيئـة أو 

غيرهـا حارسًـا لإدارة الأمـوال حسـب مقتىض الأحـوال.
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وعىل مـن صـدر الحكـم بتعيينـه تسـلم مـا تحـت يـد المعـزول مـن أمـوال، وإثبـات ذلـك مفصلاً. 

ويلـزم المقصر المعـزول بتقديـم حسـاب مفصـل عن مـدة إدارته خلال ثلاثة أشـهر من تاريـخ صدور 

الحكـم. فـإذا امتنـع عـن تقديـم هـذا الحسـاب رفـع الأمـر إلى المحكمة.

   المادة الحادية والثلاثون: )تعيين وصي للخصومة في حال تعارض المصالح(

يجب على الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين وصي للخصومة في الحالات الآتية:

1. إذا تعارضت مصلحة المشمول بهذا النظام مع مصلحة الهيئة.

2. إذا تعارضـت مصلحـة المشـمول بهـذا النظـام مـع مصلحـة وليـه، أو وصيـه، أو القيـم عليه، أو 

ناظـر الوقف.
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الفصل الثامن
انتهاء ولاية الهيئة
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المـادة الثانيـة والثلاثـون: )إنهـاء ولايـة الهيئـة على المشـمولين بنظامها وتسـليم الأمـوال: الحالات، 
   الإجراءات(

تنتهي ولاية الهيئة على المشمولين بهذا النظام في الحالات الآتية:

1. بلـوغ القـاصر ورشـده وثبـوت ذلـك شرعًـا، أو وفاتـه، إلا إذا رأت المحكمـة المختصـة وجـود 

سـبب شرعـي يسـتدعي اسـتمرار الولايـة بنـاءً عىل طلب هـذه الهيئـة أو ذوي الشـأن.

2. رفـع الحجـر عـن المحجـور عليهـم، أو عـودة الولايـة للـولي، أو عـودة الغائـب، أو المفقـود، أو 

ثبـوت وجـود وارث، أو معرفـة المجهـول، بنـاءً عىل حكـم المحكمـة المختصـة.

ويجـوز للمحكمـة المختصـة أن تنهـي ولايـة الهيئـة عىل أي من المشـمولين بهـذا النظـام إذا رأت أن 

في ذلـك مصلحـة له.

ويجـب عىل الهيئـة تسـليم الأمـوال التـي تحـت يدهـا - سـواءً الثابتـة أو المنقولـة - إلى ذوي الشـأن 

متـى زالـت ولايتها عن أي من المشـمولين بهذا النظام في مدة لا تتجاوز سـتة أشـهر مـن تاريخ إبلاغها 

بذلـك. ويتـم التسـليم بموجـب محضر يوقع عليـه رئيس الهيئة أو مـن ينيبه، فإذا تخلف ذوو الشـأن عن 

تسـلم أموالهـم خلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر مـن تاريـخ دعوتهم لذلـك، دون عـذر تقبلـه الهيئة، 

فعىل الهيئـة أن ترفـع الأمـر إلى المحكمـة المختصـة لتعيين حارس لتسـلم تلـك الأموال، على أن تسـتمر 

الهيئـة في إدارة أموالهـم وتتقـاضى في هـذه الحالـة نسـبة )20%( مـن صـافي عائد الاسـتثمار حتـى إصدار 

الحكـم مـن المحكمـة المختصـة، وتخصـص هذه النسـبة لمـا يعـود بالنفع العام عىل جميع الأغـراض التي 

أنشـئت الهيئة مـن أجلها.
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الفصل التاسع
الأحكام العامة
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المـادة الثالثـة والثلاثـون: )منـع أعضـاء مجلـس الإدارة أو منسـوبي الهيئـة إفشـاء أسرار الهيئـة أو 
   التصرف في أموال المشمولين لصالحهم(

لا يجـوز لأعضـاء مجلـس إدارة الهيئـة ومنسـوبيها ومـن يمثلهـا أن يفشـوا شـيئًا ممـا وقفـوا عليـه من 
أسرار الهيئـة بسـبب مباشرتهـم لأعمالهـا، ولا أن يشرتوا أو يسـتأجروا مـالًًا مـن أمـوال المشـمولين بهذا 
النظـام، ولا أن يبيعـوا الهيئـة أو يؤجروهـا بهذه الصفة شـيئًا مـن أموالهم أو يقايضوها عليه، سـواءً كان 
ذلـك بطريـق مبـاشر أو غري مبـاشر، ولـو كان بطريق المـزاد العلنـي، أو أن يدخلوا بصفتهم الشـخصية 

طرفًـا في أي عقـد تنفـذه الهيئـة أو تشرف عليه.

ويبطل كل تصرف يتم مخالفًا لما ذكر في هذه المادة.

  ن]35[ المادة الرابعة والثلاثون: )عقوبة مخالفة نظام الهيئة(

مـع عـدم الإخلال بام تقضي بـه أحـكام الشريعـة الإسلامية والأنظمـة المرعيـة، يعاقـب كل مـن 
يخالـف أحـكام هـذا النظـام بغرامـة مالية لا تزيد عىل مائة ألف ريال وبالسـجن مـدة لا تتجاوز ثلاثين 

يومًـا، أو بإحـدى هاتني العقوبتين.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية والثلاثون:

إذا تبني للهيئـة حصـول ضرر لهـا أو لأي مـن الأشـخاص المشـمولين بنظامهـا، فعليهـا إحالـة الأمـر إلى الإدارة 
المختصـة في الهيئـة للتنسـيق مـع الجهـة صاحبـة الاختصاص لتتـولى الرفع أمـام المحكمـة المختصـة للمطالبة برفع 

والتعويض. الضرر 

   المادة الثالثة والثلاثون:

تضبط الإدارة المختصة في الهيئة مخالفات أحكام النظام أو لوائحه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

   المادة الرابعة والثلاثون:

لموظفـي الإدارة المختصـة في الهيئـة - في سـبيل ضبـط مخالفات أحـكام النظام - الحق في جمـع المعلومات والتحقق 
اللازمـة مـن الأشـخاص الخاضعني لأحـكام  البيانـات  السـجلات والأوراق وطلـب  منهـا، والاطلاع عىل 
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النظـام، وعىل الأشـخاص الخاضعني لأحـكام النظـام تقديـم جميـع التسـهيلات التـي تمكـن موظفـي الهيئـة مـن 
أداء أعمالهـم.

   المادة الخامسة والثلاثون:

تتـولى الإدارة المختصـة في الهيئـة ضبـط كل مخالفـة بموجـب محضر رسـمي يتضمـن اسـم المخالـف، ووصـف 
المخالفـة، ووقـت ضبطهـا، والنص على وثيقة أو مسـتند ذي علافـة جرى التحفظ عليـه، ويوقع المحضر موظف 

الهيئـة المختص.

   المادة السادسة والثلاثون:

يشعر المخالف كتابة بالمخالفة المضبوطة المنسوبة إليه.

   المادة السابعة والثلاثون:

إذا رأت الإدارة المختصـة في الهيئـة انطـواء المخالفـة التـي تنظرها عىل جريمة تعاقب عليها أنظمـة أخرى، فعليها 
أن ترفـع الأمـر إلى رئيـس الهيئـة للنظـر في إحالة تلـك المخالفة إلى الجهـات المختصة لاتخاذ ما يجـب نظامًا.

   المادة الثامنة والثلاثون:

إذا رأي رئيـس الهيئـة إقامـة الدعـوى ضـد المخالـف فتحـال القضية إلى هيئـة التحقيـق والادعـاء العام1مرفقًا بها 
محضر الضبـط والوثائق المتعلقـة بالمخالفة.

المـادة الخامسـة والثلاثـون: )اختصـاص المحاكـم بتقريـر العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة: 
   )24

تختـص المحاكـم بتقريـر العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة )الرابعـة والثلاثين( من هـذا النظام، 

ولهـا إيقـاع عقوبـات أشـد إذا رأت ذلـك، وتتـولى الهيئة مهمـة الادعاء في هذا الشـأن.

   المادة السادسة والثلاثون: )الاعتراض على القرارات أو التصرفات الصادرة من الهيئة(

يجـوز لـذوي الشـأن الاعرتاض عىل القـرارات الصـادرة مـن الهيئـة، أو مـا تتخـذه مـن تصرفـات 

حيالهـم، وذلـك إلى الجهـة المختصـة حسـب القواعـد الشرعيـة والأنظمـة المرعيـة.

صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )م/125( وتاريخ 1441/9/14هــ بإحلال »النيابـة العامة« محل عبـارة »هيئة التحقيق  	1
والادعـاء العام«.
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اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة والأربعون:

لـذوي الشـأن عنـد الاقتضـاء طلـب تقريـر عـن أمـوال المشـمولين بالنظـام التي تحـت إدارة الهيئـة وما طـرأ عليها 
مـن زيـادة أو نقص.

   المادة السابعة والثلاثون: )تعيين مراقب على حسابات الهيئة(

مـع عـدم الإخلال بحـق ديـوان المراقبـة العامـة1 في الرقابـة عىل حسـابات الهيئـة يعني مجلـس 

الإدارة مراقبًـا أو أكثـر للحسـابات مـن المرخـص لهـم بالعمـل في المملكـة، ويحـدد أتعابهـم. وإذا تعـدد 

مراقبـو الحسـابات؛ فإنهـم يكونـون مسـؤولين بالتضامـن عـن أعمالهم أمام الهيئـة، ويرفـع تقرير مراقب 

الحسـابات إلى مجلـس الإدارة، ويـزود ديـوان المراقبـة العامـة، ووزيـر العـدل بنسـخة منـه.

اللائحة التنفيذية

   المادة الخامسة والأربعون:

1. يراعـى عنـد تعيني مراقـب الحسـابات أن توجـه الدعـوة لأكثـر مـن جهـة مرخـص لهـا في مجـال الرقابـة عىل 
الحسـابات، عىل ألا يقـل عددهـم عـن )3( ثلاثـة، وذلـك لتقديـم عروضهـم.

2. تتـولى لجنـة المراجعـة فحـص العـروض المقدمـة، ويتـم قبـول أفضـل تلك العـروض مـن ناحية السـعر الموافق 
للشروط والمتطلبـات الفنيـة والمهنية.

3. يرفـع للمجلـس تقريـر مفصـل عـن جميـع العـروض التـي تقدمـت مع بيـان العـرض الذي تـم اختيـاره للنظر 
فيـه واعتماده.

4. تقـوم الهيئـة بإبـرام عقـد مـع مراقب الحسـابات يبين حقـوق والتزامـات الطرفني، ونوعية التقاريـر التي يجب 
عليه تقديمهـا وعددها.

5. تحـدد اللائحـة الخاصـة بـإدارة أمـوال القاصريـن ومـن في حكمهـم آليـة وضوابـط عمـل المراقـب )المراجـع( 
الخارجـي.

صـدر المرسـوم الملكـي رقـم )أ/473( وتاريـخ 1440/12/29هــ بعديـل اسـم »ديـوان المراقبـة العامـة« ليكـون  	1
للمحاسـبة«. العـام  »الديـوان 
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   المادة الثامنة والثلاثون: )السنة المالية للهيئة(

السـنة الماليـة للهيئـة هـي السـنة الماليـة للدولـة، واسـتثناء مـن ذلـك تبـدأ السـنة الماليـة الأولى مـن 

تاريـخ نفـاذ هـذا النظـام1.

المـادة الثامنـة والثلاثـون )مكـرر(: )خضـوع منسـوبي الهيئـة لأحـكام نظـام العمـل والتأمينـات 
   الاجتماعية(

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية2.

المـادة التاسـعة والثلاثـون: )إحالل الهيئـة محـل إدارة بيـوت المـال وإلغـاء مـا يتعـارض معـه مـن 
   أحكام(

1. تحـل الهيئـة العامـة للولايـة عىل أمـوال القاصريـن ومَـن في حكمهـم، محـل إدارة بيـوت المـال 

التابعـة لـوزارة العـدل، وتـؤول إليهـا مـا لهـذه الإدارة ولبيـوت المـال في المحاكم مـن حقوق ومـا عليها 

التزامات. مـن 

2. يلغـي هـذا النظـام كل مـا يتعـارض معه مـن أحكام، عدا نظـام مجلس الأوقـاف الأعلى الصادر 

بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/35( والتاريـخ 1386/7/18هــ، ولائحـة تنظيـم الأوقـاف الخيرية 

الصـادرة بقـرار مجلـس الوزراء ذي الرقـم )80( والتاريـخ 1393/1/29هـ.

   المادة الأربعون: )إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة(

يصدر رئيس مجلس الإدارة )وزير العدل( اللائحة التنفيذية لهذا النظام3.

نُشر النظـام بجريـدة أم القـرى في عددهـا رقـم )4097( وتاريـخ 1427/4/21هــ، وقـد جـاء في المـادة الحاديـة  	1
والأربعني مـن النظـام أن العمـل بـه بعـد مضي تسـعين يومًـا مـن تاريـخ نشره.

تم إضافة هذه المادة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم )433( وتاريخ 1446/06/23هـ. 	2
صـدر قـرار مجلـس الإدارة باعتامد اللائحـة التنفيذيـة لنظـام الهيئة بموجـب قرار مجلـس الإدارة رقـم )36-1-8-1(  	3

وتاريـخ 1436/11/15هـ.
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   المادة الحادية والأربعون: )نشر نظام الهيئة(

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي تسعين يومًا من تاريخ نشره1.

نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم )4097( وتاريخ 1427/4/21هـ. 	1
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روابط الملحقات بالنظام

لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للولاية 
على أموال القاصرين ومن في حكمهم

اللائحة المالية الخاصة بإدارة أموال 
القاصرين ومن في حكمهم

امسح الرمز، أو اضغط عليه، أو على عنوان المرفق؛ لتحميله والاطلاع عليه

https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex02.pdf
https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex02.pdf
http://https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex01.pdf
http://https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex01.pdf
http://https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex01.pdf
https://qadha.org.sa/files/shares/LawofGuardianshipoverPropertyofMinors_Annex02.pdf
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فهرس المحتويات
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48    المادة السابعة والعشرون: )الإجراءات التحفظية في حال خشية ضياع حق أو تصرف(

49    المادة الثامنة والعشرون: )حالات التقدم للمحكمة المختصة بالحجر أو رفع الحجر(

49    المادة التاسعة والعشرون: )الاعتراض على الأحكام والقرارات في الدعاوى(

49    المادة الثلاثون: )إجراءات عزل الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر(

50    المادة الحادية والثلاثون: )تعيين وصي للخصومة في حال تعارض المصالح(

51    الفصل الثامن: انتهاء ولاية الهيئة
52    المادة الثانية والثلاثون: )إنهاء ولاية الهيئة على المشمولين بنظامها وتسليم الأموال: الحالات - الإجراءات(
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53    الفصل التاسع: الأحكام العامة
المادة الثالثة والثلاثون: )منع أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الهيئة إفشاء أسرار الهيئة أو التصرف في أموال المشمولين 

54    لصالحهم(

54    المادة الرابعة والثلاثون: )عقوبة مخالفة نظام الهيئة(

55    المادة الخامسة والثلاثون: )اختصاص المحاكم بتقرير العقوبات المنصوص عليها في المادة »34«(

55    المادة السادسة والثلاثون: )الاعتراض على القرارات أو التصرفات الصادرة من الهيئة(

56    المادة السابعة والثلاثون: )تعيين مراقب على حسابات الهيئة(

57    المادة الثامنة والثلاثون: )السنة المالية للهيئة(

57    المادة التاسعة والثلاثون: )إحلال الهيئة محل إدارة بيوت المال وإلغاء ما يتعارض معه من أحكام(

57    المادة الأربعون: )إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة(

58    المادة الحادية والأربعون: )نشر نظام الهيئة(

59    روابط الملحقات بالنظام
59    اللائحة المالية الخاصة بإدارة أموال القاصرين ومن في حكمهم

59    لائحة موظفي ومستخدمي الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

60    فهرس المحتويات


